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520737 ‐ هل تنجس المائعات إذا وقعت فيها نجاسة يسيرة؟

السؤال

كنت أقوم بفتح تنة زيت الزيتون، وأثناء فتحها جرحت يدي، ونزل بعض قطرات الدم ف تنة الزيت، فما حم هذا الزيت؟

ملخص الإجابة

المائع إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فالصواب أنه طاهر، وأما إن كان المائع شيئاً قليلا، فالخلاف فيه قوي،

والأحوط تركه وإراقته.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

سبق ف جواب السؤال: (224923) بيان حم الماء إذا وقعت فيه النجاسة، وأن العبرة بالتغير، ومن العلماء من فرق بين

قليل الماء وكثيره.

أما سائر المائعات، كالزيت والعصير والسمن والحليب، والعسل، ونحوها، فهل تأخذ حم الماء إذا وقعت فيها نجاسة من

النجاسات؟ أم لها حم مختلف؟

الذي عليه جمهور العلماء من مختلف المذاهب الفقهية أن المائعات ليست كالماء، بل تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها،

سواء تغيرت أم لم تتغير، وسواء كان المائع قليلا أم كثيراً، وحت لو كانت النجاسة قليلة.

قال النووي: " أما غير الماء من المائعات، وغيرها من الرطبات، فينجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا... لأنه لا يشق حفظ

المائع من النجاسة، وإن كثر، بخلاف كثير الماء ". انته من "المجموع شرح المهذب" (1/125).

وذكر ابن عبد البر أنّ هذا قول جمهور العلماء، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار. ينظر: " الاستذكار" (8/507).

واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباسٍ عن ميمونَةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه سئل عن الْفَارة تَقَع ف السمن، فَقَال: انْ

كانَ جامدًا فَالْقُوها وما حولَها، وانْ كانَ مائعا فََ تَقْربوه رواه النسائ (4260)، وأبو داود (3842).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/520737/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%89%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/224923
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قال ابن قدامة: "ولَم يفَرِق بين كثيرِه وقَليله، ونَّها  قُوةَ لَها علَ دفْع النَّجاسة، فَانَّها  تُطَهِر غَيرها، فََ تَدْفَعها عن نَفْسها

كالْيسيرِ ". انته من " المغن" لابن قدامة (1 /44)

وقالوا: إنّ هذا المائع بعد تنجسه بوقوع النجاسة فيه، لا يقبل التطهير، فلو أمن تطهيرها لما أمر النب صل اله عليه وسلم

بإراقتها، لما ف ذلك من إضاعة المال، " ولَو كانَ إلَ تَطْهِيرِه طَرِيق لَم يامر بِاراقَته ". انته من " المغن" لابن قدامة (1 /52).

وعل هذا القول؛ فإذا تنجس زيت أو لبن أو مرق أو سمن مائع أو دهن من سائر الأدهان، أو غير ذلك من المائعات: فلا طريق

إل تطهيرها، لأنّه لا يمن غسلها.

والقول الثان ف المسألة، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد: أنّ حم المائع حم الماء.

قَال ابن عابِدِين: " وحم سائرِ الْمائعاتِ كالْماء، ف الاصح... فَل ما لا يفْسدُ الْماء، لا يفْسدُ غَير الْماء من سائرِ الْمائعاتِ ".

انته من "حاشية ابن عابدين" (2/41)

وهذا هو مذهب الإمام البخاري والأوزاع والزهري. ينظر: فتح الباري (9/668).

" وهو قول طائفة من السلف والخلف ". انته من "مجموع الفتاوى" (21 /489)

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

فقال: "المائعات كلها لا تنجس، إذا استحالت النجاسة فيها، ولم يبق لها فيها أثر، فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث ".

انته من "مجموع الفتاوى" (20 /518).

واستدلوا بحديث ابن عباس عن ميمونة: انَّ فَارةً وقَعت ف سمن فَماتَت، فَسئل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْها، فَقَال: الْقُوها

وما حولَها، وكلُوه رواه البخاري (5538).

فقد أمرهم النب صل اله عليه وسلم بإلقاء الفأرة وما حولها من السمن، وأباح لهم الانتفاع بباق السمن، مما يدل عل أنه لم

ينجس بموت الفأرة فيه، ولم يستفصل منهم عن حال السمن، هل هو جامد أم مائع، مع أن الغالب ف سمن الحجاز أن يون

مائعاً لشدة الحرارة ف تلك البلاد، والغالب عل سمنهم أن يون قليلا لا كثيراً.

وعل هذا القول: فتوى اللجنة الدائمة، فقد جاء ف فتاويها: " اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة، فحمه حم

الماء، ف أنه ينجس بها إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه". انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /128) (بر بن عبد

اله أبو زيد... صالح بن فوزان الفوزان... عبد العزيز بن عبد اله آل الشيخ... عبد العزيز بن عبد اله بن باز)
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ثانياً:

ف القول بنجاسة المائع بمجرد وقوع النجاسة فيه حرج شديد، فلو وقعت قطرة دم ف قناطير من زيت الزيتون ف أحد

عصاراته: حم بنجاسة الجميع! وف هذا مشقة واضحة.

وكذلك: " لو كان عند انسان اناء كبير فيه سمن مائع، وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فانَّه يون نجساً، لا يجوز بيعه؛ ولا شراؤه؛

ولا أكله أو شربه ". انته من "الشرح الممتع" لابن عثيمين (1/ 58).

" فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدا ". انته من "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (21/496).

" وذلك لأن الماء لا ثمن له ف العادة، بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم، فإن ف نجاستها من المشقة والحرج والضيق ما لا

يخف عل الناس". انته من "مجموع الفتاوى" (21/506)

وأما حديث: (انْ كانَ جامدًا فَالْقُوها وما حولَها، وانْ كانَ مائعا فََ تَقْربوه)، فه رواية ضعيفة، تفرد بروايتها بهذا اللفظ

معمر بن راشد، وعامة الثقات يروونه بلفظ: (الْقُوها وما حولَها، وكلُوا سمنَم) كما رواه البخاري ف صحيحه (235).

وقد تلم ف رواية معمر وطعن فيها: البخاري، والترمذي، وأبو حاتم الرازي، والدارقطن وغيرهم، وكذلك شيخ الإسلام ابن

تيمية وابن القيم. انظر: "مجموع الفتاوى" (21 /490)

قَال البخَارِي: هو خطأ، وقَال التّرمذِي: هو حدِيث غير محفُوظ، وقَال ابو حاتم: هو وهم. انته من "المحرر ف الحديث"

صـ470.

وقال ابن القيم: " أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يروه صحيحاً، بل رأوه خطأ محضاً ". انته من "تهذيب السنن" (10/319).

وقال ابن عبد الهادي: أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث غير محفوظ، وقد جمعت فيه جزءا. انته، من "حاشية الإلمام". (1/

.(369

ومع ذلك فقد صحح كلا الروايتين: الإمام أحمد، والذُّهل، وابن حبان، ومال إليه الحافظ ابن حجر، وحسنه النووي، ينظر:

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اله: (1/17)، صحيح ابن حبان (2/335)، شرح علل الترمذي (485)، فتح الباري (1/344)

خلاصة الأحام (1/182).

وقد رجح الشيخ الألبان ضعف رواية معمر، وحم عليها بالشذوذ، وأن الرواية الثابتة ه قوله صل اله عليه وسلم: (الْقُوها

.(لُوهكا، ولَهوا حمو
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قال شيخ الإسلام: "ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النب صل اله عليه وسلم، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد

أن كنا نفت بها أولا، فإن الرجوع إل الحق خير من التمادي ف الباطل". انته من "مجموع الفتاوى" (21/515).

ولن يبق ف الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة (الْقُوها وما حولَها، وكلُوه) عل حم السمن المائع نظر، وذلك لأن الحديث –

فيما يظهر ‐ ورد ف السمن الجامد لا المائع، والجامد باتفاق العلماء لا ينجس كله، وإنما تزال النجاسة وما حولها فقط، نقل

الإجماع ابن عبد البر ف "التمهيد" (9/40) )

ويدل عل أنّ الحديث ورد ف الجامد أمران:

ف تقَعو ةرفَا نع لئس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبونَةَ اميم ناسٍ عبع ناب ن(4259) ع رواية النسائ الأول: ما جاء ف

.وصححه الألبان لْقُوها، فَالَهوا حما وخُذُوه :دٍ، فَقَالامج نمس

فهذه رواية صريحة تدل عل أن السمن المسئول عنه كان جامداً.

لن قال ابن عبد الهادي: "وف هذِه الزِيادة نظر". انته من "المحرر ف الحديث" صـ 469، وانظر أيضا تعليقه عل هذه

الزيادة، واختلاف نسخ النسائ حولها: حاشية ابن عبد الهادي عل الإلمام (1/369-370). وينظر أيضا للفائدة حول إعلال

.(29-9/28) تخريج بلوغ المرام"، للشلاح بلوغ المرام" (303)، "التبيان ف" هذه الزيادة: حاشية د. ماهر الفحل عل

الثان: قوله ف الحديث: (وما حولَها) يدل عل أن السمن كان جامداً.

لَه ني ا لَمعائانَ مك لَو نَّه :دًا، قَالامانَ جك نَّها َلع ( الهوا حمو ) هلبِقَو ِبرن الْعبكَ اسقَدْ تَمقال الحافظ ابن حجر: " " و

حول، نَّه لَو نُقل من اي جانب منها لَخَلَفَه غَيره ف الْحال، فَيصير مما حولها، فَيحتَاج الَ الْقَائه كلّه... وقَدْ وقَع عنْد

الدَّارقُطْن ( فَامر انْ يقَور ما حولها فَيرم بِه )، وهذَا اظْهر ف كونه جامدًا من قَوله (وما حولها)، فَيقْوى ما تَمسكَ بِه ابن

الْعربِ ". انته من " فتح الباري" (9/ 670).

وقال العين: " ويعلم من هذه الرواية أن السمن كان جامداً... لأن المائع لا حول له، إذ الل حوله ". انته من "عمدة القاري"

.(111 / 5)

ا لَمبانَ ذَائك لَودٍ، وامج نمس نع لئس نَّها قْتَضي (وهحا فَاطْرلَهوا حما ووهانْزِع) لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَو " :وقال الباج

انته ." ةارالطَّه نم هلَيانَ عا كم َلع اقالْب قبا، وهتاسا بِنَجهراوا جم دًا نَجِسامانَ جا كلَم نَّهَلو ،رِهغَي نا ملَهوا حم زيتَمي

من "المنتق شرح الموطأ" (4/418).

والاستدلال عل كونه مائعاً بأن بلاد الحجاز بلاد حارة، قد يسلَّم لو ثبت أن هذه الحادثة وقعت ف الصيف، وأما مع احتمال

وقوعها ف الشتاء، فلا يسلَّم.
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والحاصل:

أن حم السمن الجامد لا إشال فيه، فتُلق النجاسة وما حولها فقط، وأما السمن المائع ففيه الخلاف، ودلالة الحديث: هل

السمن كان جامدا أم مائعاَ محل احتمال وتردد.

ولعل الأقرب أن يقال ف هذه المسألة: إنّ المائعات الثيرة إذا وقعت فيها نجاسة ولم تغيرها، فالقول بعدم نجاستها أقرب.

ووجه ذلك:

1- " أن اله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والأطعمة والأشربة من الأدهان والألبان والزيت والخلول والأطعمة

المائعة: ه من الطيبات الت أحلها اله لنا، فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث، لا طعمه، ولا لونه، ولا ريحه، ولا شء من أجزائه،

كانت عل حالها ف الطيب... ". انته من "مجموع الفتاوى" (21/514).

2- أنّ الأصل هو الحم بالطهارة، وليس عندنا دليل واضح يحم بنجاسة المائع الثير لمجرد وقوع النجاسة فيه..

وأما إن كان المائع شيئاً قليلا، فالخلاف فيه قوي، والأحوط تركه وإراقته.

" قَال حرب: سالْت احمدَ، قُلْت: كلْب ولَغَ ف سمن او زَيتٍ؟

." نجِبعي ََف ةيرغص ةيآن انَ فنْ كاو ،لكويو ،ساب ونَ بِهي  ْنت اوجر ،وِهنَح وا ٍبج ثْلم ةبِيرك ةيآن انَ فإذَا ك :قَال

انته من "المغن" لابن قدامة (1 /45)

وقال شيخ الإسلام: " بتقدير صحة هذا اللفظ، وهو قوله (وإن كان مائعاً فلا تقربوه)، فإنما يدل عل نجاسة القليل، الذي وقعت

فيه النجاسة، كالسمن المسئول عنه، فإنه من المعلوم أنه لم ين عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة... بل السمن الذي

يون عند أهل المدينة ف أوعيتهم يون ف الغالب قليلا، فلو صح الحديث لم يدل إلا عل نجاسة القليل.

فأما المائعات الثيرة إذا وقعت فيها نجاسة، فلا يدل عل نجاستها لا نص صحيح، ولا ضعيف، ولا إجماع، ولا قياس صحيح

". انته من "مجموع الفتاوى" (21/495).

واله أعلم.


